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سوريا ديمقراطية لا مركزية سياسية, تضمن حقوق شعبنا الكردي








  


                                                                               











                                               

















صورة      الكرد في مصادر التراث الإسلامي


للباحث  د. أحمد خليل


قضى الكاتب ما يزيد عن عشرين سنة  في جمع المعلومات حول الكرد في التراث الإسلامي، ولفت انتباهه خلال ذلك ((لَغَطٌ وخَلْط شديد بشأن هوية الكرد في التراث الإسلامي، ولم ينحصر ذلك اللغط والخلط في كتب التاريخ، وإنما وصلت عَدواه إلى كتب الدين والبلدان واللغة والأدب أيضاً، والغريب في هذا المجال أمران: الأول: إنني لم أجد ربع ذلك اللغط والخلط فيما يتعلق بهوية جيران الكرد (العرب، والفرس، والكلدان، والآشوريين، والأرمن، والترك).


والثاني: أن ذلك اللغط والخلط كان مقبولاً حينما بقي في دائرة تنسيب الكرد إلى العرب تارة، وإلى الفرس تارة أخرى، وإلى أشتات من الناس تارة ثالثة. لكن المشكل أنه دخل في باب التلفيق والتخريف، فنسب بعضهم الكرد إلى الجن، ونسبهم آخرون إلى شيطان اسمه (جَسَد)، وجعلوا أمهاتهم في الحالين من الجواري المنافقات الفاسقات. وبدأت المؤامرة على الكرد وفق رأي الكاتب بـ(وصيّة الملك الفارسي قَمْبَيز بن كورش، سنة (522 ق.م)، للنخب الفارسية بالقضاء على كل محاولة لإحياء دولة ميديا)مضيفا:ً لتوضيح ملابسات ومسارات هذه المؤامرة الخطيرة على الكرد- وهي مؤامرة متشعّبة الأطراف- كان هذا الكتاب، وآمل أن يتمكن القارئ، على ضوئها، من الربط بين الحالة الكردية القديمة والمعاصرة)
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الدولة اللامركزية


موسى موسى،ماجستير قانون دولي.


يقصد باللامركزية في دولة ما، اللامركزية الادارية، وتنص دساتير بعض الدول عليها، كما ويقصد بها البعض باللامركزية السياسية دون سند دستوري، ومن الخطأ فهم أو تأويل مصطلح الدولة اللامركزية باللامركزية السياسية،  ومن خلال مراجعة دساتير أكثر من ثلاثين دولة لم نشاهد ما ينص على مصطلح اللامركزية السياسية، ومع ذلك سنعرض في هذه الدراسة على اللامركزية بشقيها الاداري والسياسي لعلنا نستطيع الإجابة على بعض الطروحات بهذا الشأن.


أولاً: اللامركزية الإدارية:


هي نظام إداري تتخذه بعض الدول لتخفيف أعباء الإدارة عن السلطة في المركز في الاقتراح والإقرار، وهي نظام تتمة في ص7
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(تل شعير الماضي والحاضر)


لقمان يوسف


				


صدرت دراسة عن قرية تل شعير التابعة لمدينة قامشلي عن دار آشتي للدراسات كتاب (تل شعير الماضي والحاضر) للكاتب لقمان يوسف


والدراسة محاولة إبراز بعض المجريات التاريخية من سياسية واجتماعية واقتصادية في بقعة جغرافية من الجزيرة السورية، وهي قرية تل شعير، التي أبرزت كثيراً من الشخصيات السياسية والثقافية، كالشاعر جكرخوين وأحمد نامي والعالم الديني الشيخ إبراهيم عبدو  ومحمد شفيق وغيرهم من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والسياسية. والدراسة موثقة بصور.


======================


السلطة هي القدرة الممنوحة للإنسان في إصدار الأوامر والقرارات، وقد يستخدمها إيجابياً أو سلبياً، فماذا قيل عنها؟


كل الثورات أدت إلى تعزيز سلطة الدولة. 


البير كامو


 ليس ثمة سلطة تعلو على سلطة العقل، ولا حجة تسمو على حجته.	سيغموند فرويد


في الديمقراطية، يمتلك الفقير سلطة أكبر من الغني لأن الفقراء أكثر عدداً، وتسود إرادة الأغلبية. 			أرسطو


السلطة ليست دليلا كافيا لإثبات الحقيقة. 


صمويل جونسون
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تتعمة عيد الصحافة... حياة البشر، وازدادت خطورتها مع التحول النوعي من المسموع والمقروء إلى المرئي، في اعتمادها على الصورة. لكن للأسف لم يكن كلّ هذا موجوداً في حياة الكرد، لأسباب سياسية، فغياب كيان الدولة غيَّبَ دور الصحافة بشكلها الطبيعي في المجتمع الكردي. ويحتفل الصحفيون الكرد في 22 نيسان من كل عام بذكرى صدور أول جريدة كوردية باسم (كوردستان) في القاهرة، من قبل الصحفي الكردي الأول مقداد مدحت بدرخان عام 1898م.


وفي هذا العام تميّزت المحافل الصحفية بكثرتها وتنوعها، وانتشارها، واهتمام الناس بها. لكن يبقى السؤال الصارخ، الغصة الأليمة: هل ترتقي الصحافة الكردية بكلّ أنواعها إلى مستوى الصحافة من حيث الدلالة والشكل؟


أعتقد أنّ الإجابة مؤلمة جداً، لأن الإعلام المرئي والمسموع والمرئي الكردي مازالت تفتقد المهنية والاحتراف، والصحافة الحزبية لم تخرج من نطاق النشرة بمفهوما الدلالي، والشكلي، لكن لنعمل معاً من أجل الارتقاء بها إلى حيث الطموح والحاجة، فالكوادر البشرية بدأت تكثر، وتقنية التواصل والاتصال والطباعة جعلت من الكون قرية صغيرة،فقط ينقصها  الإصراروالاهتمام، والجدية في هذا الحقل.
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تتمة لقاء آزادي مع ...والأخلاق وأخلاقيات السعادة وأخلاقيات المعاشرة من وجهة النظر الماركسية اللينينية، وخبايا الانهيار الذي يؤرخ لمرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي وفيما تعلق بالذراع الأمني بالذات  لهذا الانهيار، والصراع السياسي في تركيا بين الجيش والأحزاب السياسية  الذي أرخ لمرحلة الانقلابات العسكرية في تركيا: 1960، 1971 و1980،وعبادة الفرد في علم التأريخ السوفيتي، وبناء الأمن والسلام في الشرق الأوسط (الأجندة الأمريكية)، واللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية، وصولاً إلى الأدب بترجمتي لرواية اللؤلؤة لجون شتاينبك. أما فيما يتعلق بالمؤلفات فإنني بشكل رئيس كان يشد اهتمامي الأحداث الجسام التي كانت ولا تزال تدور في الإقليم وفي العالم من حيث انعكاساتها علينا. وأول اهتماماتي انصبت على الموضوع التركي وتركيا كبلد جار لنا  معه عبر التاريخ جولات من الصداقة والاحتلال والأزمات، فكان لا بد أن نعرف عن هذا البلد كل ما نستطيع لوضع هذه المعرفة أمام المختصين أو للتثقيف العام. فأصدرت بهذا الخصوص ما سمي بملفات تركية (تركيا وسوريا، تركيا وإسرائيل، تركيا والأكراد، ثرثرة فوق الفرات، تركيا والأرمن، زلزال في تركيا، أتاتوركية القرن العشرين، تركيا وأمريكا، الجيش في تركيا، الإسلام السياسي في تركيا) وخارج إطار هذه السلسلة أصدرت كتابين: العلويون في تركيا وحزب الرفاه الإسلامي والقفز على السلطة.كما أرخت لتداعيات أحداث11 ايلول/ سبتمر2001 بثلاث كتب هي : تورا بورا _ أولى حروب القرن، والإسلام والغرب / العلاقات الأمريكية السعودية نموذجاً والمسيح يصلب من جديد في أبي غريب.   


 -اهتممت بالقضية الكردية في وقت مبكر، ولكَ كتبٌ في هذا السياق، ما الذي شدّك للغور في الموضوع الكردي ؟ 


-القضية الكردية هي مثار اهتمام كافة المثقفين العرب، لما لها من حيز مؤثر على ساحة النضال ضد الديكتاتوريات في الشرق الأوسط. فنحن وإخواننا الأكراد نسير جنباً إلى جنب من أجل الانعتاق والحرية وفي سبيل أن نعيش في دول يسودها العدالة والمساواة وتحكمها دولة المواطنة الواحدة.


- في تناولك للموضوع الكردي يلاحظ المتلقي أنك أوليت اهتماماً خاصاً بكرد تركيا، وركزت على تنظيم بعينه، السؤال: لمَ لم يأخذ الموضوع الكردي السوري حيّزه في اهتماماتك الفكرية وكتاباتك.


- لقد جاء اهتمامي بدراسة أكراد تركيا انطلاقاً من اهتمامي بالشأن التركي، وتحليلاً لأزمة الربع الأخير من التسعينيات بين سوريا وتركيا.


- كيف تقرأ واقع الفكر العربي في ضوء معايشته مع حالة من الدكتاتوريات والنظم العسكرية التي تلغي الآخر المتحرر من كل قيد.


- ما بعد الربيع العربي سوف نشهد مرحلة انتقالية في البلدان التي ستنتصر فيها الثورات، وقد تطول هذه المرحلة أو تقصر وذلك تبعاً لظروف والتوزع الديمغرافي والإثني لكل بلد، الأمر الذي يستوجب أن تتبعه ثورة في الفكر تقضي على الجمود والدوغما والتعصب القومي. ففي سوريا أعتقد أن التعابير السياسية القادمة سوف تتخلى عن النزعات القومية الجامدة منطلقة من الحامل السوري. 


 - بعد أكثر من عام على الثورة السورية، كيف تقرا إحداثياتها؟؟


- منذ بداياتها كانت ولا زالت الثورة السورية بحاملها الشبابي تريد العنب ولا تأبه بالناطور. فهي تريد الحرية أولاً والخبز ثانياً، العدالة والمساواة ودولة القانون ودستور يلبي طموحات جميع شرائح الشعب السوري بكافة ألوانه وأطيافه. وانطلاقاً من ذلك أيدت غالبية الشعب السوري هذه الثورة، الأمر الذي سيجعلها منتصرة لا محالة، إن كان من خلال أشكال الحلول والتدخلات الخارجية أو من خلال قوة هذه الثورة والصمود الذي تتحلى به. 


-  صف لنا لوحة سوريا الجديدة، وهل تسجّل تخوفك من أن الشعب السوري ربما ينتهي من وضع شمولي إلى وضع شمولي آخر، وهل صحيح أن مستقبل سوريا سيكون ذا صبغة دينية إسلاموية.


لما تتمتع به سوريا من تعدد إثني وطائفي ورصيد كبير من العيش المشترك، الذي يشهد بجماله القاصي والداني، بين هذه التلاوين فإنني أرى أن لا خوف على سوريا المستقبل في أن تحكمها أية ديكتاتورية كائنةً من تكن، وأنني أرى أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ولصالح كافة فئات الشعب السوري وجميع تلاوينه.


- هل تتخوّف من حرب أهلية في سوريا إذا فشل الممثل الدولي والعربي عنان في مهمته؟


- أنا لا أتخوف من حصول حرب أهلية في سوريا، إن كان قبل اختراع أنان أم بعد وصوله، وكذلك إن فشل أو نجح في مهمته.


- درعا هي مهد الثورة السورية، وأنت من درعا ماذا تقول؟؟


- درعا هي موطني الأول وأنا أعتز بها كونها كانت مولداً لثورة الشباب السوري. أولئك الصبية الذين كتبوا على جدران مدارسهم يطالبون بالحرية، وكان ذلك في 22 شباط 2011، الذي إن كان هنالك من حق فيجب أن يكون هذا التاريخ هو ذكرى الثورة.


===================================================================================================================


تتمة الأخوة العربية.. تدعي على بناء سوريا الديمقراطية التعددية الجديدة وإذا خالفت ذلك وخالفت توجهاتها الديمقراطية لا سيما في الجانب الكردي وحقوقه القومية المشروعة التي ينبغي الإقرار بها  الأمر الذي يعيد إلى الأذهان بأن الخلف سوف لن يكون أفضل من السلف.








الدولة الوطنية تتأسس على حقوق الإنسان


سلمان الخليل     


على مدى أكثر من أربعين عاما،كانت السلطة السياسية الحاكمة في سوريا والتي اتسمت في طبيعتها بكل سمات الاستبداد والطغيان ،كانت هذه السلطة هي العامل الأساسي الذي كان يقف حائلا ومانعا في وجه الانتقال الديمقراطي وتحول المجتمع السوري إلى مجتمع مدني، هذه السلطة مارست مع المجتمع السوري كافة عمليات الإقصاء، من إقصاء سياسي إلى إقصاء اجتماعي واقتصادي وثقافي، وصولا إلى إقصاء روحي مما أدى إلى تهميش المجتمع السوري برمته، وكانت بنية الدولة السورية في ظل حكم البعث الشمولي  الاستبدادي، بنية محكومة برابطة الدم والقرابة، ما قبل الوطنية حيث العصبية العائلية والفئوية والمافياوية الاقتصادية هي التي تشكل لحمة الدولة ،وليست العلاقات الأفقية (السياسية، النقابية، الثقافية)التي تميز المجتمع المدني الحديث فكانت الدولة السورية دولة قائمة على الانتماء العضواني الرعوي بدلا من أن تكون دولة مواطنة مدنية0 أضف إلى هذا العامل الرئيس والحاسم كانت هناك عوامل أخرى معيقة لهذا التحول الديمقراطي منها ما يتعلق بالثقافة السياسية السائدة ومنها ما يتعلق بالقوى السياسية الموجودة على الساحة السورية0 في هذه اللحظة التاريخية الراهنة، فقد حزب البعث ذات الطابع الشمولي فقد هذا الحكم كل مبررات وجوده ولم يعد لهذا الحكم الاستبدادي أي مستقبل في سوريا الجديدة التي ستتمخض من رحم الثورة السورية0 القوى السياسية التي كانت موجودة على الساحة السورية سواء كانت قومية أو شيوعية أو إسلامية هي الأخرى لم تكن تمتلك رؤى سياسية وفكرية قائمة على ثقافة تقبل الآخر والتسامح والتواصل وهي لم تكن تؤمن بالحوار وهي مازالت غير قادرة على مغادرة مشروعاتها الأيديولوجية المغلقة الموروثة من الماضي ولم تستطع حتى اللحظة الراهنة الهامة في تاريخ سوريا ومسارها المستقبلي على تجديد أدواتها وأساليب عملها وكذلك لم تغير آلية تفكيرها0 لذلك لم تستطع إنتاج برامج حقيقية قادرة على تغيير بنية السلطة السياسية، ولم تتمكن من إقامة علاقات وثيقة مع المجتمع ،لأنها كانت ومازالت تعاني من إشكالات غير قليلة على صعيد الرؤية والخطاب وتكلس على صعيد الفكر والسياسة0 إن عملية تحول المجتمع السوري إلى مجتمع مدني وتحول الدولة السورية إلى دولة وطنية ديمقراطية ،يستلزم بالضرورة  تجديد الفكر وزعزعة المحركات الأيديولوجية السابقة(القومية –الشيوعية –الإسلامية )وتجديد الثقافة السائدة عند النخب الثقافية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ما يفضي إلى إطلاق صيرورة تشكل ثقافة وطنية مدنية قائمة على مبادئ حقوق  الإنسان والديمقراطية وثقافة التسامح ونبذ العنف واحترام التعددية والتنوع والاختلاف وتحقيق مفهوم المساواة بين كافة المواطنين، تاليا تأسيس رؤية معرفية حضارية تنبع من تحديات العصر وحاجات الواقع ومن ثم يؤدي إلى تحرير الأفراد من ا لروابط العضوية (العشائرية –المذهبية00الخ)ما قبل  المدنية ما قبل الوطنية ،واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني  وهذا يتحقق عندما تكون قضية حقوق الإنسان 


تتمة في صـ5
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تتمة الافتتاحية


المدافع وراجمات الصواريخ والدبابات، التي لا تزال تتمركز داخل وحول العديد من التجمعات السكنية، تحت مرأى ومسمع بعثة المراقبين الدوليين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى سوريا للأشراف الميداني على تطبيق الخطة المذكورة، ودون أن يتصدى المجتمع الدولي لهذه الخروقات بشكل جدي وحازم ودون أن يضع حد لها، رغم اعتماد مجلس الأمن الدولي لبيان رئاسي يطالب سوريا بتطبيق خطة عنان فوراً، وباتخاذ إجراءات دولية أخرى في حال عدم تطبيقها والالتزام بها في أواسط شهر نيسان الجاري أيضاً. وكنا نعتقد وندرك منذ البداية، أن خطة السيد عنان، التي حظيت بتأييد ومباركة عربية وإقليمية ودولية واسعة، لن تؤدي إلى وقف استخدام النظام السوري للقوة المفرطة واستخدام العنف وممارسة القتل والتنكيل ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين من أبناء الشعب السوري، لأن هذا النظام أثبت خلال الفترة الماضية من عمر الثورة السورية، عدم صدقه وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته، وحاول بشتى الأساليب والوسائل إفشال جميع الحلول والمبادرات السياسية المطروحة التي وافق عليها ووعد بالالتزام بها، مراهناً على عامل الوقت والزمن، من خلال بحثه في التفاصيل وإغراق الجانب المقابل بالجزئيات والهوامش، كما فعل تماماً مع مبادرة جامعة الدول العربية قبل أشهر عدة، عله يفلح في إخماد الثورة والقضاء عليها بالحلول العسكرية والأمنية.


وما أن عزز من قناعتنا وإدراكنا بعدم جدوى خطة عنان وفشلها في تحقيق أهدافها، هو تراخي الضغوط الدولية على النظام، والذي انعكس بشكل جلي وواضح في المواقف والتصريحات المرنة الصادرة قبل إقرار الخطة، وأيضاً في نصها الخطة ذاتها، والتي لم تتضمن تحديد جدول زمني أو خطوات مبرمجة ومرتبة لوقف العنف، وكذلك عدم المطالبة بتنحي بشار الأسد وعملية الانتقال الديمقراطي للسلطة، وكذلك عدم البحث عن إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تتفاقم يوم بعد يوم، وراح ضحيتها حوالي عشرين ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمختفين قسرياً والمهجرين والمشردين في داخل البلاد وخارج حدودها.


  ونتساءل هنا، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يتفرج على المأساة الإنسانية للشعب السوري؟ ويكتفي بمجرد إصدار تصريحات وبيانات القلق والشجب والإدانة والتحذير. إن الشعب السوري الثائر على الظلم والقهر والاضطهاد، والمتطلع للحرية والعدالة والكرامة والمساواة، يتعرض لهجمة بربرية شرسة من قبل النظام الحاكم، الذي لا يعرف غير لغة العنف والقتل والتنكيل والتدمير والتهجير، وهو – الشعب السوري - يذبح بدم بارد وتستباح كرامته وعرضه وشرفه. وتتحول مدنه وبلداته وقراه. إلى حطام وركام، ليس هذا فحسب، بل أنه بات يلاحق بالرصاص الحي القاتل حتى خارج حدود بلاده في مخيمات اللجوء.


إن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، يرقى بلا أدنى شك إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أنه سيتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم بالطرق السلمية السياسية والدبلوماسية، فقد أثبتت مجريات الأحداث أنه متمسك بالسلطة والتحكم في مقدرات البلاد والعباد مهما كانت نتائج ذلك  كارثية على البلاد ، ومهما كانت حجم الخسائر البشرية والمادية.  ومن هنا، نرى أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتخذ مواقف وإجراءات قوية رادعة وحاسمة بحقه، لإجباره على الرضوخ لإرادة الشعب السوري في الحرية والتغيير الديمقراطي، ولابد من اتخاذ خطوات جدية بإحالة ملف المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمتهم ومحاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، وإلا فأن الوضع في سورية يتجه إلى المزيد من الخطورة والتصعيد.








    آزادي                    		    العدد ( 442)                                     نيسان  2012                                    


   











�





�
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رقابة واسعة وشديدة على إدارة الحكم الذاتي فباستطاعة رئيس الجمهورية بموجب القانون إعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه، الأمرالذي يجعل المجلس التنفيذي كله منحلاً بموجب القانون، كما أن قرارات المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي لا تصبح نافذة إلا بعد استحواز موافقة وزير العدل، بالإضافة الى قيود أخرى كثيرة تخرج قانون الحكم الذاتي من محتواه، وهذا إن دل على شئ إنما يدل على ان الأنظمة في البلدان العربية لم تقدم حلولاً للمشاكل التي كانت تواجهها ديمقراطياً وعلى أسس مصلحة الأقاليم وسكانها أو على أسس من المصلحة العامة بل أتتبعت سياسة القمع، لذلك لم تجدِ الحلول التي أقدم عليها كل من النظام السوداني والعراقي في حينه نفعاً.


8 ـ تعد إسبانيا استثناء كنموذج الدولة الموحدة البسيطة التي تكون مظاهر السلطة فيها موحدة من خلال وحدة سلطة التشريع، فاسبانيا رغم طبيعة الدولة البسيطة يتعدد التشريع ويتعدد المشرع ( نظام لامركزية واسعة) في بعض أقاليمها ذات النزعة الانفصالية مثل كاتالونيا وغاليس والباسك والتعدد التشريعي فيها كان نتيجة للنضال ورفع راية الانفصال مما اضطر النظام الاسباني منح تلك الأقاليم ميزات لا تتمع بها أقاليم أخرى في البلاد، فقد نصت المادة/2/ من دستور عام 1978 على أنه:" يرتكز الدستور على قاعدة الوحدة الغير قابلة للتجزئة للأمة الاسبانية، وطن مشترك لكل الاسبان غير قابل للتقسيم، ويعترف ويضمن الحكم الذاتي للجنسيات والأقاليم التي تؤلفه والضامن بينهم جميعاً". يتبين من النص السابق بأن المتمعين بالحكم الذاتي هم أصحاب الجنسيات المختلفة وأقاليم مختلفة وذلك الاختلاف يعود واقعياً الى الاختلاف في اللغة أي على أسس قومية. كما واعترفت المادة/152/ من الدستور بحق هذه المجموعات المستقلة أي المتمتعة بالحكم الذاتي في تشكيل برلماناتها وحكوماتها على أن يتم تسمية رئيس الحكومة من قبل الملك. رغم الاستثناء الاسباني بشأن التعدد التشريعي في الدولة الموحدة إلا أن رسم سياسة الدولة والعلاقات الخارجية وكل ما يتعلق بالقرار السياسي يعود الى السلطة المركزية ويعد الدستور هو القانون الأسمى في الدولة ويبقى موحداً حيث لا تملك الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي بدستور خاص يتبع تلك الأقاليم، ويبقى الدستور والقانون الوطني هما اللذان يفصلان في كافة النزاعات، وبهذا حافظت اسبانيا على وحدة الحكم رغم تجزئة الهيئة التشريعية.


هذه النماذج الثلاثة في آسيا حيث العراق. وأفريقيا حيث السودان. وأوربا حيث اسبانيا نصت دساتير تلك الدول الثلاثة في حينها على الاعتراف لبعض أقاليمها بالحكم الذاتي و لم يكن ذلك الاعتراف إلا نتيجة للنضال المتواصل السياسي والمسلح ولم يكن نتيجة الأيمان بأن منح تلك الحقوق مستند على أساس حق الشعوب والأقليات المختلفة إثنياً في تقرير مصيرها أو من منطلق الايمان بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.














(نيسان)   2012م





 الإعلام المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا  Ragihandina Navendî ya Partiya Azadî ya kurd li Sûriya            
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تتمة... الدولة الوطنية


قضية مركزية بالنسبة للسلطة السياسية وكذلك في الثقافة السياسية لأن قضية حقوق الإنسان هي ساحة الممارسة الفعلية للحرية وجوهرها ،كذلك بالنسبة للديمقراطية التي تعتبر ساحة الممارسة السياسية للحرية وهذه القضايا الإشكالية كانت غائبة عن الثقافة والفكر السياسي ،وكانت دائما يتم التضحية بحقوق الإنسان وحريته تحت ذريعة القضايا الكبرى.


إن غياب قضية حقوق الإنسان عن الفكر السياسي هو أساس مشكلتنا ،ونعني بقضية حقوق الإنسان حقوق الأفراد والجماعات ،والقصد بالجماعات أي الشعوب والأقليات الموجودة في سوريا والتي تشكل مجمل الشعب السوري مثل (الشعب الكردي والأقليات مثل الكلدو آشور الخ ) التي عانت الظلم والاضطهاد في الفترة السابقة ,هذه الجماعات يجب أن تنال حقوقها كاملة وأي انتقاص من حقوق إحداها أو جزء من حقوقها  هو انتقاص من حقوق الإنسان بشكل عام، ونقص في مبدأ الدولة الوطنية بشكل خاص ،لأن الوطنية تعني الحقوق المتساوية لكافة المواطنين وهي صفة للدولة وتحديد ذاتي لجميع مواطنيها،عندئذ نكون قد أسسنا لمرحلة وطنية جديدة ،وانتقلنا بالمجتمع السوري من مرحلة التعايش الهش إلى مرحلة الاندماج الوطني عبر تلازم الديمقراطية بقضية حقوق الإنسان.  


===================


لا شيء خارجك لديه سلطة عليك. 	 رالف إيميرسون
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تتمة الدولة اللامركزية ... اللامركزية السياسية:


بعد هذا العرض للامركزية الإدارية في الدول المختلفة والتي يتميز بتوزيع وتجزئة الوظيفة الإدارية ووحدة التشريع والهيئة التشريعية (اسبانيا استثناءً) ووحدة سلطة الحكم في الدول الموحدة يمكن فهم اللامركزية السياسية بأنها توزيع للوظيفة السياسية والحكم وبالأخص هيئتها التشريعية، وعندها نكون أمام دولة غير موحدة، أي سنكون في تلك الحالة أمام دولة اتحادية (فيدرالية)، فما يميز وحدة الدولة هو وحدة السلطة السياسية بهيئاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية التي تتولى وظائفها وفقاً لدستور واحد وقوانين موحدة، وإذا ما أسلمنا بالاستثناء من الناحية التشريعية كما في حالة اسبانيا رغم بعض القيود إلا أن وحدة السلطة السياسية بهيئتها التشريعية هي الأهم و لا تعتبر تجزئتها استثناءً، فبتجزئتها سنكون أمام دولة اتحادية (فيدرالية).


كما أن نظامي الإدارة المحلية والإدارة الذاتية يخضعان للقانون الوطني كون مناطق الحكم الذاتي ومناطق الإدارة الذاتية لا يتمتعان بالشخصية الدولية، بعكس النظام الإتحادي الذي يكون للقانون الدولي صلاحية النظر في الكثير من المنازعات الحاصلة بين الإقليم الإتحادي والمركز. وإذا ما أسقطنا الدراسة على الوضع السوري فمن الصعوبة (إن لم يكن من المستحيل) راهناً الأخذ بها وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار النضال السياسي السلمي للمجموعات القومية، وغياب الثقافة والممارسة الديمقراطيتين الحقيقية لدى الشعب السوري نتيجة أنظمة القمع التي كانت سبباً لتشوهات وتصدعات حقيقية للمجتمع السوري المتنوع، كما ان التداخل الكثيف بين القوميات المختلفة في المناطق الكردية له تأثيره الكبير في الأخذ بذلك النموذج. واللامركزية السياسية مصطلح رغم تداوله لكنه ينطوي عملياً ودستورياً على نماذج معينة ومحددة دستورياً كالاتحادي، أو الفيدرالي. أما الحكم الذاتي والإدارة الذاتية فهما شكلان أو اسلوبان من أساليب التنظيم الإداري أي اللامركزية الإدارية (لايهم ضيقاً أو اتساعاً) كما ينطوي على جانب من الحكم أيضاً، ومن الجائز  منح الإدارة الذاتية والحكم الذاتي لإقليم، أو لمجموعة بعينها إذا ما كانت  مختلفة عن المجموعات الأخرى في الدولة. ففي اسبانيا تم منح الحكم الذاتي لبعض الأقاليم على أساس نظام الأقلمة ، وقد تم نظام الأقلمة على اعتبارات معينة وليس على أساس إداري.


ففي سوريا يمكن منح الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية لإقليم معين كمحافظة الحسكة أو محافظات أخرى، كما يمكن منح قومية ما إدارة ذاتية أو حكم ذاتي على أسس قومية، وكلا الحقين سواءً على أساس قومي أو على أساس إداري لا يعتبران لامركزية سياسية باعتبارهما لا يجزءان السلطة السياسية وخاصة بهيئتها التشريعية.


واللامركزية السياسية تنطوي على تجزئة السلطة التشريعة بين المركز والاقاليم، حيث تتمتع الأقاليم  بدستور خاص وهيئة تشريعية تسن القوانين بجانب دستور الدولة والهيئة التشريعية التي تسن القوانين في المركز، وفي هذه الحالة نكون أما دستور وهيئة تشريعية في المركز ودستور  وهيئة  تشريعية بحسب عدد الأقاليم، وهذه التجزئة لا يمكن تصورها في الدولة الموحدة البسيطة بل في الدول الاتحادية أي الفيدرالية، وبهذا يكون هناك تطابق بين مصطلحي اللامركزية السياسية والفيدرالية مع فارق ان مصطلح الفيدرالية أو الدولة الاتحادية هو شكل من أشكال الدول وتعبير دستوري تنص عليه دساتير الدول التي تتبنى ذلك الشكل، أما مصطلح اللامركزية السياسية فهو مصطلح تفسيري سياسي أكثر من كونه  دستوري ولا يعبر عن شكل الدولة ـ دستورياً ـ كما لا تنص عليه دساتير الدول، بل يتم استعماله في الأوساط السياسية كتعبير سياسي عن الدولة التي يكون قرارها السياسي موزعاً بين أكثر من جهة، وهو مصطلح حديث نسبياً ينم عن ترف لغوي في الشروحات السياسية. 


ملاحظة(2): تم إعداد هذه الورقة  بعد مراجعة أكثر من ثلاثين دستوراً وقانوناً بالإضافة إلى مراجعة بعض مواضيع القانون الدستوري والقانون الإداري المتعلقة بالموضوع لكبار فقهاء القانون العام. وقد استحق الموضوع بالتطرق إليه أكثر عمقاً واتساعاً لكنني توخيت ذلك الاتساع وأوليت الإهتمام بإختزاله ـ الذي لم يعد بالإمكان اختزاله أكثر من ذلك ـ حفاظاً على تحاشي الملل في قرائته وبنفس الوقت الحفاظ على مضمونه، رغم انه من الصعوبة جداً اختزال هكذا موضوع في صفحات قليلة دون أن يفقد بعض جوانبه المهمة التي آثرت أن أحافظ عليها.











تتمة ... الدولة اللامركزية


ينسجم في الدول الحديثة مع الدولة الديمقراطية التي تعتمد في بعض قراراتها الادارية على مصالح وطموحات الشعب عن طريق ممثليه في إقرارها وتنظيم كل ما لم تتولى السلطة المركزية تنظيمه. والسلطة التنفيذية كونها تتولى مهمة الحكم الذي لا يقبل التجزئة في الدولة البسيطة أو الموحدة (غير اتحادية) كما تتولى السلطة التنفيذية مهمة الإدارة أيضاً التي تشكل عبئاً لها سلبياتها على حياة المواطنين إذا ما كانت الدولة مركزية وخاصة في الدول الكبيرة، لذلك تتجه الدول الحديثة بالأخذ بنظام اللامركزية في الإدارة، ذلك النظام الذي لا يجزء الدولة بل يبقي على وحدة الدولة من خلال وحدة السلطة التنفيذية ووحدة السلطة التشريعية ووحدة السلطة القضائية.


واللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظيفة الإدارية (التي هي بالأساس من مهام السلطة التنفيذية في الدولة) بين سلطات المركز في العاصمة والهيئات الأخرى المتمتعة بالشخصية المعنوية، ورغم توزيع الوظيفة الإدارية إلا أن ممارستها من جانب الهيئات الأخرى (الموصوفة قانوناً) لا تكون مستقلة بل تكون تحت رقابة ووصاية السلطة التنفيذية في المركز، ونظام اللامركزية الإدارية لا يرتبط بنظام الحكم في الدولة بقدر ما هو مرتبط بتوزيع الوظيفة الإدارية في الدولة وبهذا التوزيع لا يمس نظام اللامركزية الإدارية وحدة الدولة ولا يشكل استقلالاً سياسياً بل هو أسلوب للتنظيم الإداري في الدولة تقتضيه المبادئ الديمقراطية في الدول المعاصرة كما ان اتخاذ دولة ما بنظام اللامركزية الإدارية لا يعني ان الدولة المعنية لا تستطيع العدول عنه، فبإمكان الدولة المعنية من خلال التشريع العدول عنه واتخاذ اسلوباً آخر من أساليب التنظيم الإداري.


اللامركزية الإدارية في دساتير الدول العربية:


1 ـ نص الدستور السوري لعام 1973 في المادة 129 الفقرة1 بما يلي: " مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون". ومن خلال مراجعة الدستور السوري نجد خلوه من مصطلح اللامركزية ومع ذلك نص في مادته المذكورة باللامركزية الإدارية( الوحدات الإدارية) بمعنى ان خلو الدستور من المصطلح لا يعني عدم أخذه بالنظام اللامركزي، ومن خلال المادة المذكورة يتبين أن النظام المأخوذ به في سوريا هو نظام اللامركزية الإدارية بغض النظر في ضيقه أو اتساعه.


أما عدم استقلالية الوحدات الإدارية فقد أكدتها المادة /2/ فقرة /1/ من اللائحة التنقيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 بما يلي: "تمارس المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة التابعة لها مهامها وصلاحياتها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية في حدود الاختصاصات المخولة لها". 


علاقة المجالس المحلية في سوريا بالوظيفة الإدارية وعلة انتخابها : إذا كان نظام اللامركزية الإدارية يعني توزيع الوظيفة الإدارية بين سلطة المركز والوحدات الإدارية إلا أن ذلك الاسلوب في التنظيم الإداري لا يعني عدم مشاركة الشعب في تلك الوحدات الإدارية في ممارسة الوظيفة الإدارية، واقتصارها على فئة الموظفين أو العاملين في الدولة، فعلة المشاركة الشعبية هي أن سلطة المركز لا تستطيع تقدير مصالح المواطنين فيما يخص مصالحهم في مناطقهم، لذلك كان المبدأ الديمقراطي














الفسيفساء السوري


بافي روبين





اندماج الأحقاب التاريخية محملة بإرث إسلامي وبيزنطي وعثماني مع مصالح بعض الدول الاستعمارية تمخض عنه الفسيفساء السوري الأشبه باللوحة الموزايكية الجميلة والمتشعبة الألوان والعقد والذي يقع جيولوجياً على حافة الانهدام الأفريقي الآسيوي يسبب له حالة عدم الاستقرار، فبقيت بلاطته الجيولوجية تضرب الأطراف وتحدث فيه الهزات تلو الأخرى. إنها هدية الطبيعة والجيوسياسية، لا يمكن فصلها أو قطع أوصالها، اندماج قسري لا بد من قبوله، عبر الاعتراف بالتنوع. الكل يساهم عبر تاريخه وثقافته، وعاداته وتقاليده، فهو فسيفساء تاريخي وجغرافي وثقافي، وإثني وعرقي، فكيف لوطن يملك هذا التنوع الهائل دون أن يكون له دستور وطني حقيقي يقوده.


وضعت دساتير متعددة في مراحل من عمر الدولة السورية، فكان الدستور الذي أعقب الاستقلال تميز بطابع ديمقراطي برجوازي وكانت ثقافة المحتل واضحاً فيه، وضعت الحلول لبعض المشاكل الجزئية، فقد تمتع المواطنون في ظله بالحريات العامة، وحقوق المواطنة كاملة دون تميز بين فئات الشعب السوري وعرقياته وإثنياته، فهو بحق كان دستور المواطنة الحقيقية، فأسس الوطن السوري والكل دافع عنه، إلا أنه لم يضع الحلول للمشاكل الأساسية ولم يكشف الغطاء عن الحقائق والتنوع العرقي للشعب السوري، إلا أن اجتاحه سيل الانقلابات التي وضعت الدستور على الرَّف وحكمت بدلا عنه المراسيم الرئاسية.


جاء بعده دستور حزب البعث الإقصائي الذي لا يعترف بالآخر ولا بوجوده، ولم يؤسس لوطن وإنما بحث عن الوطن خارج الأسوار، ولم يعط أي اهتمام للتنوع الموجود، فكان دستوراً شوفينياً، لا يرى ولا يراعي مصالح الفئات المؤلفة للوطن السوري، بل الأنكى من ذلك دعا إلى صهر جميع القوميات في بوتقة القومية العربية، وبنفس الوقت لم يراعَ مصالح الشعب العربي نفسه، بل قيده بسيطرة الآيديولوجية الحزبية، على مقاليد السلطة والدولة. ازدادت الصراعات والاحتقانات كنتيجة طبيعية، لسياسات الإقصاء والإنكار حتى حدا بالشعوب السورية إلى الابتعاد عن التعامل الإنساني فيما بينها، فتولد الحقد والكراهية في نفوس المواطنين، وتحول هذا الدستور أيضاً إلى دستور هش لا يستخدم إلا عند اللزوم، وغادر شيئاً فشيئاً بيت القدسية، حتى أصبح المساس به وتغيير بنوده من أبسط الأمور الحياتية. 


لذا لا بد من صياغة دستور عصري يكفّل الحريات العامة، ويتضمن حقوق القوميات والطوائف الدينية، ويحمي البلاد والعباد من الاستغلال، دستور يجد الحل لجميع عقد المجتمع السوري، وهذا يحتاج إلى أبطال حقيقيين يعترفون بالواقع ويستلهمون فكرهم، من غناء تاريخنا وثقافاتنا.











حمص العظيمة.. حمص العروس


آهور ميدي


سوريا بكل بقعة من أرضها من أقصى جهاتها إلى أقصى جهاتها.. عظيمة ورائعة، سورية الجميلة  تعود من جديد، تنبعث من جديد من تحت الرماد، أكبر المتفائلين ما توقعوا أن يكون الشعب السوري ..جميع الشعب  السوري متوقد مشتعل. نزاع نحو حريته.


 لا يلتفت وراءه.. عينه على مستقبل سوري مشرق، وقلبه مع كل الدماء الغزيرة والمقدسة التي سالت من أجل الحرية، شعب تواق للانعتاق، ومستعد لدفع الثمن مهما غلا، ويعلم أن الثمن فاضح وكبير، باستثناء حفنة قليلة لا تعبّر عن وجدان السوريين، حفنة منتفعة ومستفيدة من النظام ومن شجرة الفساد المنخورة بالفساد، وسُذَّجٌ غُرِّرَ بهم، وأوهموا بأن سوريا الجديدة ليست لهم، ولا مكان لهم في مستقبلها، وثمة من توهم، وتوغل في مستنقع الخطأ، فصار يوجّه حقدَ رصاصهِ على أخيه السوري، يلزمه وقت كافٍ ريثما يستيقظ من غفوته القاتلة.


ورغم أن كلَّ من انتفضَ في وجه الظلام يستحق ان يصنع له تمثال من معادن نفيسة، إلا أن عروس الثورة السورية.. مدينة المدن.. جميلة الجميلات تبقى حمص العدية.. حمص المتألقة.. الشهية على العشق إلى حد العشق..حمص التي قدمت كل هذا النهر من الدماء، ومازالت تتكرم، ومازالت عصية على الركوع، عصية على الانطفاء، لم ولن ترفع الراية البيضاء، لن تستسلم حمص.. حتى لو ما بقي إنسان واحد بحسب ما قالها في لحظة شجاعة أسطورية وفائقة الأسطرة الشاب الحمصي خالد أبو صلاح مختصراً بذلك كل الشجاعة في كلمة واحدة، قالها وهو يكاد يسلم الروح من شدة النزف وعمق الجرح.


هذا الشاب الصغير وضع كل نظريات وقناعات وإيديولوجيات سوريا في حاوية التاريخ، فحينما انشغل الساسة بنظرياتهم وتوقعاتهم، وأفكارهم المخصية، كان خالد أبو صلاح وغيره الكثير يسطرون ملحمة سوريا الجديدة، ويفضحون تاريخاً بُنِيَ على الوهم وأبراج الرمل، تاريخ قال في لحظة كذب وافتراء، إنه سيستعيد ما اُستلبَ من أرض، وسيعيد الفرح إلى وجوه من افتقدوه، وسيعمُّ البلاد الخير ورغد العيش، تاريخ من التضليل قال إنه ممانع.. مقاوم، لن يرضى بإذلال الأعداء إلى أبد الآبدين.


هذه حمصُ.. عروسُ سوريتنا، فافتحوا قلوبكم لها، لحمص ولدماء شباب حمص دين كبير علينا.. تناسينا عن طيبة خاطر نكات وظرافة وبساطة الحمصيين.


 ونحن الذين نتمنى لو كان والدُنا أو أمُّنا حمصية،..لحمص في قلوبنا متّسَعٌ من جغرافيا الحُبِّ والتبجيل والاحترام وخفض الرؤوس لكل حجر في حمص.. لكل أم حمصية قالت لابنها: يا بني، سوريا غالية.. الحرية غالية.. تعال إليَّ مساء معطراً ومزهواً بالشهادة، أريد أن افتخر أمام نساء حي بابا عمرو..باب هود..باب السباع باب دريب، والخالدية وباقي أحياء وأبواب الحرية أني... أم الشهيد.


فيا نساء سوريا.. يا ثكالى سوريا زغردن لأم الشهيد.. لحمص العروس.. لعاصمتنا الجميلة في قادم الأيام.








أصحاب مطالب لسويعات


ومبتزين ومضاربين لساعات كثيرة


simar


أخذت تفاعلات الساحة السورية تمتد شاملة الخريطة الجغرافية على امتداد المساحة السورية وخروج التظاهرات تنادي بالعدالة والحرية وبالتحديد في مراحلها الأولى وشملت التظاهرات فئات كبيرة من المجتمع السوري حتى تلك الخجولة أو الخائفة لأسباب عديدة وأخذ الكل ينطلق وباندفاعة قوية في إظهار ما لديه من مواقف ورؤى ومتطلبات سياسية واجتماعية واقتصادية تتشارك فيه أغلبية الشرائح حسب الطبقات والتراتيب الثقافية والاقتصادية والوظيفية والمهنية .


قد لا يكون من الإنصاف للوهلة الأولى الوقوف عند النوايا التي لا تبدو واضحة للعيان ككتلة شاخصة أو مرئية وإن لحقت بها الأفعال إلا أنه ليس بالضرورة والإنصاف  إعطاء كل فعل معنى ثابت و وحيد وطبقاً لذلك فالحراك الجماهيري الموجود حالياً خاصة في المناطق الكردية البعيدة نسبياً عن مناطق التوتر الداخلية وخروج الآلاف في تظاهرات شبه يومية مطالبة بتحقيق العدالة والحرية والحقوق الدستورية كقومية لها حقوقها الدستورية الواجبة ضمانها ضمن إطار الدولة السورية .


هذه التظاهرات يشترك فيه الصغير والكبير والمثقف والمتعلم والبصير والأمي والتاجر والعامل وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة متكاتفين في الصباح أو الظهيرة خلال ساعة أو سويعات في الدعوات المذكورة وان تعددت الجهات المنظمة لها بين قوى سياسية متعددة حديثة خرجت من رحم الزخم الجماهيري وحراكه وقوى تقليدية سابقة.


وبالوقوف عند الشعارات والمطالب التي تصدح بها الحناجر في الشارع من عدالة و حرية وغيرها من المصطلحات والمطالب المتعددة هل يمكن القول أن فئة من المشاركين تقوم بتطبيق ما هو متوفر ومتيسر بين يديها قبل نيل الاستحقاق الأكبر المطالب به والمقصود هنا الحالة الاقتصادية وما تشهده أسواقنا والحركة الاقتصادية الموجودة أو أن الأمر لا يتعدى أن يكونوا متظاهرين وأصحاب مطالب لسويعات ومبتزين ومضاربين لساعات كثيرة أخرى دون تجاهل النوايا الصادقة للآخرين وخاصة لدى قطاع الشباب الساعي لإيجاد فرص عمل وحياة جديدة .


وبدا من خلال المشاهدة للحالة الاقتصادية في الظروف الراهنة لا تستقيم وبعض الشعارات المطروحة لفئات من المشاركين في التظاهرات فهو بحسب البعض منهم أن المشاركة في تظاهرة أو نشاط معين هو صك يبرأ الذمة دون الالتفات إلى حاجات وحوائج الناس اليومية ممن يشاركونه التظاهر أيضاً ويدلل عليه هذا الفلتان والفوضى في حركة الأسعار وان التزمت هذه الفئة أو تلك بالمشاركة في التظاهرات وإغلاق المحلات فهي في الوقت نفسه تضع لنفسها أسعاراً وتكدس البضائع في المخازن لتتحكم بالأسعار تشاطرها في المسؤولية ثقافة الخوف من القادم لدى المشتري على عموميته في شراء كميات كبيرة من المواد خشية نفاذها من السوق واضعة لنفسها احتمالات وآخذة الاحتياطات لظروف لم تحدث .


ورأينا في التجربة اليابانية بعد حدوث تسونامي التي قد يكون لنا فيها دروس كثيرة وكيفية اصطفاف سكان البلاد في طوابير منتظمة حتى في العاصمة طوكيو والاكتفاء بأخذ المستلزمات والحاجات الأساسية اليومية والابتعاد عن سياسة التخزين والتموين بكميات غير معتادة تضامناً مع أبناء المناطق المنكوبة وإلحاق الضرر بهم أو أن تهتز حركة السوق والأسعار في رسالة واضحة أن الوعي الجمعي أو الخاص جزء لا يتجزأ من صلاح المجتمع ووسيلة أكيدة في القضاء على سياسة الفساد والنفاق أن تظهر شيئا وان تعمل ضده.














تتمة البرنامج السياسي....فان النظام لا يزال يراهن على نهجه الأمني والعسكري  في التعامل مع هذه الثورة السلمية دافعاً بالبلاد نحو متاهات الفوضى والعنف، وباتت هذه الحالة تنذر بمخاطر جدية إن لم يتم وضع رؤية شاملة للحل من شانها توحيد الجهود لوضع اللبنات الأساسية للمحافظة على سلامة المجتمع و الدولة وإقامة النظام الديمقراطي المعبر عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري .


وفي ظل هذه الأوضاع عقد المجلس الوطني الكردي اجتماعه بتاريخ 21/4/2012 و أكد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في سوريا المنعقد بتاريخ 26/10/2011 و أقر البرنامج السياسي المرحلي مستمداً رؤيته مما تلا ذلك من تفاعلات سياسية بغية الوصول إلى برنامج واضح يحقق التغيير الديمقراطي الجذري في البلاد إيمانا منه بأن الشعب الكردي في سوريا بانتمائه الوطني السوري هو إحدى الركائز والدعائم للتخلص من نير الاستبداد وتحقيق أهداف الثورة في بناء سوريا حديثة لا مكان فيها للقهر والظلم والطغيان, و قد أقر البرنامج السياسي المرحلي منهجا للعمل بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة الأخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية وفق ما يلي:


1-يؤكد المجلس الوطني الكردي في سوريا أنه يمثل أوسع فئات الشعب الكردي في سوريا و يعبر عن تطلعاته و يسعى إلى توثيق و تعزيز العلاقات مع القوى الكردية الأخرى خارج المجلس بغية توحيد الخطاب الكردي و الدفاع عن حقوق شعبنا و تحقيق أهداف الثورة السورية.


2- التأكيد على استقلالية قرار القوى الوطنية المعارضة و حمايته من تجاذبات بعض القوى الإقليمية التي قد تتضرر من الإتيان بنظام ديمقراطي تعددي تنعكس على أوضاعها الداخلية.


3-التأكيد على أهمية سلمية الثورة السورية و تحميل النظام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية من مواجهات مسلحة بين الأجهزة الأمنية و الجيش من جهة و المنشقين عنه من جهة أخرى.


4-سوريا دولة ديمقراطية متعددة القوميات و الأديان و الطوائف بنظام برلماني تلتزم المواثيق الدولية و مبادئ حقوق الإنسان تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية و سيادة القانون و ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري و يصون وحدته و أمنه.


5- الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي و هويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق المواثيق والأعراف الدولية .


6-الشعب الكردي في سوريا جزء من الشعب السوري وهو يشكل  قومية أساسية أصيلة في البلاد،وحركته الوطنية هي جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة وحراكه من الثورة السورية.


7- إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين و إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات .


8-ضمان حرية الأديان والعقائد والمذاهب وصونها دستوريا.


9-تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوقها دستوريا و إلغاء كافة القوانين التي تعيق حريتها و تقدمها و رعاية الأمومة و الطفولة.


10-مكافحة الفقر و إيلاء المناطق التي عانت سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية , والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم وخاصة في المناطق الكردية التي عانت الاضطهاد والحرمان خلال فترات الأنظمة المتعاقبة.


11-نبذ العنف و احترام كافة العهود و المواثيق الدولية و مبادئ حقوق الإنسان. وتحييد الجيش و الأمن عن السياسة واعتماد اللامركزية في الدولة بما يحقق التنمية المتوازنة و المستدامة وإجراء تقسيمات إدارية جديدة تراعي مصالح أبناء المناطق المعنية ، وتحديد نسب معينة من عائدات موارد كل محافظة تصرف على تشكيل البني التحتية ومشاريع التنمية فيها .


12-ضمان الحقوق القومية للشعب الكلدوآشوري السرياني و الأقليات الأخرى في البلاد.


13- إدانة المجازر و الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري و محاسبة المسؤولين عنها .











تتمة.لدولة اللامركزية...والدوائر والأقسام التابعة لها لتنفيذ القرارات المتخذة في المركز، بل لتلك الوحدات سلطة الانشاء والتخطيط والتوجيه ضمن حدود صلاحياتها ضيقاً واتساعاً من دولة لأخرى.


ملاحظة(1): الدول السابقة التي تم التطرق إلى نظامها الإداري اللامركزي هي دول بسيطة أي موحدة وباختصار شديد هي دول غير اتحادية أي غير فيدرالية. ولكن هناك نموذج آسيوي وهو العراق رغم انه كان دولة بسيطة الى أن تحول إلى دولة اتحادية اعتباراً من عام 2003 وبعد  التحول الدستوري منذ عام 2005 إلا إنها ـ دولة العراق ـ قننت نظاماً للحكم الذاتي للكورد منذ عام 1970 . وكذلك السودان رغم أنه كان دولة بسيطة إلا أنها ـ دولة السودان ـ أيضاً نظمت حكماً ذاتياً لجنوب السودان، إنهما نموذجان للدولة البسيطة في حينه مع تنظيم لحكم ذاتي، لذلك لا بد من التطرق لهذين النموذجين أيضاً قبل الانتقال الى دولة بسيطة  في أوربا تتمتع بعض أقاليمها بالحكم الذاتي وهي إسبانيا. 


6 ـ نصت المادة/1/ من دستور السودان لعام 1973 على :" جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية ديمقراطية موحدة ذات سيادة وهو جزء من الكيانين العربي والافريقي". إن المادة الدستورية السابقة أكدت على أن السودان دولة موحدة(بسيطة) بمعنى غير اتحادية فالسودان كدولة في تلك الفترة لم تختلف عن سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن أو السعودية أو مصر فكلهم دول موحدة بسيطة غير اتحادية. المادة /6/ من نفس الدستور أكدت على النظام اللامركزي كما يلي:" تدار جمهورية السودان الديمقراطية على نظام اللامركزية وفاقاً لما يحدده القانون".


ورغم لامركزية الدولة الاداري فإن المادة/8/ من الدستور نصت على أن:" يقوم نظام للحكم الذاتي الاقليمي في الاقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية. والذي يعتبر قانوناً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه". كما ونص الدستور في المادة/182/ الفقرة ب بأنه:" لا يكون في قيام الحكم الاقليمي مساس بوحدة السودان...". وعلينا أن نعلم بأن الظروف الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والإثنية في ولايات جنوب السودان والحركة الشعبية التي ناضلت طويلاً سياسياً وعسكرياً، أثرت على السلطات السودانية لكي تمنحها حكماً ذاتياً، بخلاف الدول العربية الأخرى التي لم تشهد حركة نضال سياسي ومسلح معاً في مواجهة الأنظمة باستثناء العراق الذي مر بظروف مشابهة فاضطر النظام العراقي عام1970 لمنح الكورد حكماً ذاتياً، كما هو نفسه الظرف الذي مرت فيه إسبانيا فمنحت بعض أقاليمها حكماً ذاتياً كما سنأتي إليه لاحقاً.


 7 ـ من المعروف أن النظام العراقي خضع في إصداره لقانون الحكم الذاتي للأكراد عام 1970 لتأثير الحركة الوطنية التحررية الكردية التي استمرت في نضالها عقوداً من الزمن سبقت استقلال العراق أيضاً،  ولم يكن قانون الحكم الذاتي إلا ثمرة للنضال والكفاح السياسي والمسلح معاً الذي خاضه أكراد العراق لسنوات طوال، لذلك جاء نص المادة /8/ الفقرة ج من الدستور العراقي لعام 1970 على:" تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون". رغم إن الظروف غير الطبيعية المتمثلة بالنضال أثرت على النظام العراقي في إصدار قانون الحكم الذاتي للأكراد لكن المشرع العراقي وتحت تأثير السلطة السياسية في العراق استطاع أن يخول السلطة المركزية 
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يستدعي تلك المشاركة بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى ضيقاً واتساعاً، لذلك نصت المادة/6/ من اللائحة التنفيذية بأنه:" يتولى كل من المجالس المحلية سلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص المجالس والسلطات المحلية الأخرى".


2 ـ نص الدستور اليمني لعام 1994 في المادة /146/ :"تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية .....وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية". يتبين أن المشرع اليمني اتخذ منهجاً غير المنهج الذي أخذ به المشرع السوري، فالدستور السوري أوكل تنظيم المجالس المحلية الى القانون، أما المشرع اليمني فقد نظم ذلك في الدستور، كما ان المشرع اليمني أطلق صراحة مبدأ اللامركزية الإدارية ذلك المبدأ أوالنظام الذي توخى المشرع السوري من الافصاح عنه صراحةً، كما ان المشرع اليمني نص صراحة في الدستور ولاية المجالس المحلية كما في المادة المذكورة وهي نفسها ولاية المجالس المحلية في سوريا الواردة في مواد اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية كاقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية.


3 ـ نص الدستور الاردني النافذ في المادة /121/ على أن :" الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة". بخلاف المشرع اليمني، ووفاقاً للمشرع السوري أوكل المشرع الاردني تنظيم المجالس المحلية في قوانين خاصة كأسلوب من أساليب التنظيم الاداري في الأردن، وهذا ما يشير بأنه يمكن للدول الإفصاح عن اللامركزية الإدارية سواءً بإدراج المصطلح في الدستور أم في القوانين الخاصة، كما بإمكان الدول اتباع الاسلوب اللامركزي في الإدارة دون الإفصاح عن المصطلح وفي هذه الحالة(حالة عدم الإفصاح عن المصطلح)لا يعني بأن الدولة لم تتبع اسلوب اللامركزية الإدارية وخاصة إذا ما كان هناك إشارة دستورية للمجالس المحلية.


4 ـ في المادة/15/ منه نص الدستور الجزائري على أن:" الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. والبلدية هي الجماعدة القاعدية". كما نص في المادة /16/ على:" يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية". والمادة السابقة من الدستور الجزائري أشارت بالعبارة الصريحة على لامركزية الدولة في الإدارة.


 5 ـ أما في مصر فقد أحال دستوره النافذ للقانون طريقة تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها كما جاء في المادة/163/ منه بأنه:" يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية". كما نص الدستور في المادة /162/ على ان المجالس المحلية تشكل عن طريق الانتخاب المباشر. أما قانون نظام الإدارة المحلية المصري لعام 1979 نص في المادة/2/ على أن:" تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها". ويستنتج من كل ما ذكر بأن توزيع الوظيفة الإدارية لا يكون بين سلطة المركز ...تتمة في صـ 8 








الثالث مرفوع


جان ديرك


تتلخص هذه الفكرة في قضيتين متناقضتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى ولا ثالث بينهما(المعجم الفلسفي).


تزدان الساحة الكردية هذه الأيام بحركة غير مسبوقة كما هي الساحة السورية عموماً، تزدحم بالساسة والنشطاء . منهم من يعمل بجد ونشاط يضع  على عاتقه عملاً يراد به خيراً، ويفنى ذاته كشمعة ينير دروب الآخرين حاملا الهم الكردي بكل تجلياته  وأفكاره وقيمه وموروثه الثقافي، يقدم أفكاره الجلية بكل وضوح، يعمل بحرية ويجعل من نفسه ملتزماً بالعمل الحالي لبناء المستقبل. 


ومنهم من يكون أشبه بالصياد الذي لا يعرف الصيد إلا في المنطقة العكرة يكثر من أفكارٍ طوباوية أو مختلقة أو مصطنعة أو عارضة جاعلا من نفسه الحقيقة الثابتة (كالشمس التي تدور حولها الكواكب بقدر) وعلى الناس جميعاً التحلق حوله ،لأنه مركز الثقل والوطن و يعتبر تفكيره الذاتي سابقاً على التجربة وذلك بأنانيته المطلقة يصنع لنفسه قالباً ويؤله لنفسه طوطماً ليقيس عليه الآخرين قيمهم الأخلاقية.


لا أنكر هنا بأن الفكر الكردي ثري جداً رغم  تجربته القصيرة (كحركة سياسية)حاملة البذرة التي كانت قابلة للتبلور في الطور الأول لو شاءت الظروف رغم إن  الأوائل كانوا يقرؤون المستقبل بشيء من الطوباوية ويتجلى ذلك واضحاً في هدف الحركة الأولى (تحرير وتوحيد كردستان)  والذي أراد الكثير وأدها في المهد.


ومن حق كل ذي باع أن يقيس بذراعه ويبذر حبه في أرضه بحرية شرط عدم التضييق على حرية الآخرين أو نزعها ، ولا يحق لأحدٍ أن يحتكر (الخاصية الكردية) حيث  تحتاج إلى جهود عشرات بل آلاف مؤلفة من الأقلام الجادة والمتخصصة لحراثته، ففي كل تلة حكاية حبلى بأنين راعٍ صرخ ملء فوه بالناي آهاته والذي لا يفهم منه إلا سياسي بارع وذوي خبرة عمل مع رفاقه بضمير حي ،أو كسياسي صارع طواحين الهواء مدة طويلة دون أن يثبت للريح بأن له قامة كانت ثابتة هنا يوماً ما ، وبالضبط  كراعي الذي أحرق خمسون عاماً صوته في الناي بقليل من الفائدة،  وفي كل وادٍ أو سهل  ملؤه الحنين إلى حيث العشق ،عشق الألوان الأحمر والأصفر والأخضر.  وكل نهر ونبع يغزل رواية السريان والجري يحفر روحاً بهمسة ربيع وينبت جملة خضراء بلا توقف  ...الخ


 قد يفكر الكثير بأن المنطقة الرمادية هي الموئل والحلُ يكمن في زواياها وأروقتها الصامتة. ولكن في نفس الوقت فالمنطقتان البيضاء والسوداء في تناحر دائم، وإذا استطعنا إثبات صحة الأولى والتي تتجلى في إن العمل السياسي والبراغماتي هذه الأيام هو  الهدف والحل وذلك بقرائن ودلائل واضحة حينها لا غبار على عملهم المستقبلي الشفاف والواضح وسيكون المستقبل لهم، والمنطقة السوداء تكون كاذبة بلا شك ، أما المنطقة الثالثة فتكون مرفوعة حتماً. 











تتمة ...برسم قادة المعارضة


في قلوبكم, ووضع الغشاوة في عيونكم,وأصمَّ آذانكم إزاء ما يجري للشعب السوري, من ومآسٍ وويلات قلَّت نظيرتها في التاريخ الحديث.


أيها القادة ترجلوا من منافيكم (السياحية), ولا تنسوا المرور في مضارب إبراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش وألقوا التحية على حمزة الخطيب والقاشوش, وأوقفوا الرحال عند شهيد نوروز الأول سليمان آدي, والمحمدين الثلاث, وشهداء الانتفاضة الآذارية الأولى, ثم أمكثوا طويلاً عند ضريح الشهداء, مشعل التمو ونصرالدين برهيك والدكتور شيرزاد وجوان قطنة...! لتلتمسوا حب الوطن عند الكرد وتشبثه بحقيقة التاريخ, ووقائع الجغرافيا, وسرّ تعلق الشعب الكردي بهويته القومية, وتمسكه القوي بحقوقه العادلة, وعدم التفريط بها مذ وجد, رغم هول الطغاة وجبروت التتريك والتعريب والتفريس! نعم أيها الإخوة في قيادة المعارضة السورية, أنزلوا من عليائكم قليلاً, عودوا إلى صفوف شعبكم, واستمعوا لرغباته في الوحدة والتكاتف والعمل المشترك, واجتمعوا على كلمة سواء فيما بينكم, ولا تقللوا أبداً من أهمية شعب يعيش على أرضه التاريخية, وأقرَّ بالشراكة الوطنية, وضمن تخوم الوطن, شعب عانى طويلاً, وضحى كثيراً, من أجل حريتكم أولاً, وقبل حريته, لما تأخرتم في الإقرار بكيانه القومي؟ أقروا أيها السادة في منابركم ومجالسكم الموقرة, بشكل جلي لا يقبل اللبس والتأويل, بهوية الشعب الكردي في سوريا وإيجاد حل عادل لقضيته القومية, وفق العهود والمواثيق الدولية, في دولة مدنية تعددية تشاركية, تتصف باللامركزية السياسية, تنتفي في ظلها جميع صنوف القهر والإذلال, ويتمتع فيها الشعب السوري بكلّه الديني والمذهبي والقومي, بحقه في الحرية والكرامة, والعيش الرغيد,في سوريا دولة المواطنة الحقة.   











الاخوة العربية الكردية حقيقة تاريخية ومصيرية


أبو شيار


ربما لا يحتاج من يريد ان يسلط الضوء عن كثب على الشأن الكردي في سوريا على اعتبار انه شأن يحظى بأهمية بالغة وضرورة قصوى في ظل الظروف المستجدة بغية إعادة النظر بالوضع الكردي الذي أهمل كثيراً وأسيء فهمه تعمداً لسنوات طويلة ومن أجل الشروع في بناء سوريا الجديدة بعد اسقاط النظام على أسس من الديمقراطية والتعددية والمساواة والعدالة ربما لا يحتاج من يريد ذلك إلى كثير من الجهد والمتابعة خاصة إذا توخى الدقة والمصداقية واستقام مع حقائق التاريخ والجغرافية ونأى بنفسه عن أي من المؤثرات السلبية كضيق الأفق أو المحاباة أو الاستعلاء القومي أو ما شابه هذا أو ذاك .


في مثل هذه الحالة فقط يمكن للمهتم بالشأن الكردي في سوريا ان يلامس الحقيقة من كل جوانبها ويكشف بما لا يدع للشك عن حقيقة الوجود القومي التاريخي للشعب الكردي في سوريا والذي يمتد في الماضي إلى مئات السنين بل أكثر وعن تميزه بخصائص قومية متكاملة من أرض وتاريخ ولغة وعادات وتقاليد وآمال مشتركة وحجم بشري يزيد حاليا عن أربعة ملايين نسمة موجودين في المناطق الكردية التاريخية وفي بعض المحافظات السورية الأخرى ومن الجدير بالذكر أن الشعب الكردي بالإضافة إلى ذلك شارك بفعالية متميزة في بناء وتطوير الدول السورية منذ تشكلها في مطلع القرن الفائت وفي الدفاع والذود عن حياض الوطن السوري في كل المراحل الماضية وذلك مشهود له حتى من قبل مناوئيه في الشارع السوري ويبقى كما كان على الدوام كونه مكون أساسي وأصيل من مكونات المجتمع السوري وجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الواحد الذي تربطه به وشائج عديدة رغم تميزه ببعد قومي كردي واسع أيضا كونه ينتمي إلى الأمة الكردية ولكن ذلك لا يتعارض مطلقا مع همه الوطني العريق خاصة وأن قضيته القومية والديمقراطية قد باتت قضية وطنية بامتياز كما اثبتت الوقائع دائما وكما عبر عنها من خلال نضاله السياسي والسلمي الديمقراطي الذي بدأ منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وذلك برفع شعار الأخوة العربية الكردية في مقدمة شعاراته وأهدافه المشروعة بصفتها أي تلك الأخوة حقيقة تاريخية ومصيرية لكلا الشعبين العربي والكردي ولسائر مكونات المجتمع السوري الاخرى وذلك في اطار وحدة البلاد. ولكن من المؤسف أن الأوساط الشوفينية والعنصرية المتنفذة في القومية العربية وفي الحكومات التي تعاقبت على السلطة في دمشق التي راحت تقلب ظهر المجن للشعب الكردي وتنتهج سياسة عدائية سافرة ضده بعيد سنوات قليلة من الاستقلال تجلت في انكار وجوده القومي ومحاولات اقصائه... تتمة في صـ10














عيد الصحافة الكردية


مرور مئة وأربع عشرة سنة


لعبت الصحافة على مرّ التاريخ دوراً مؤثراً في حياة المجتمعات البشرية، وبرزت أهميتها بعض انتشار الطباعة الحديثة، فأصبحت لسان حال الشعوب، وصلة الوصل بينها، وازدات أهميةً بعد دخول البث الإذاعي...


تتمة في ص12 





افتتاحية آزادي


يكتبها سكرتير الحزب 




















لقاء آزادي مع الكاتب يوسف الجهماني


الأستاذ المحترم يوسف الجهماني، نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية لصحيفتنا «آزادي» ولكم كل الشكر.


-حبّذا لو تطلع القُرّاء على منجزكم الكتابي والفكري والإسهامات في الحقل الثقافي العربي.


-في البداية اهتممت بالترجمات عن اللغتين الروسية والإنكليزية لكتب كانت تأخذ إهتماماتي وشغفي في لغاتها الأم، فمن كتاب روزا لوكسمبورغ –أيقونة الثورة ، مروراً بتروتسكي _ بين الأسطورة والحقيقة، وفرنسيس فوكوياما و نهاية التاريخ، ومعنى الحياة والسعادة تتمة في صـــ11























خطة عنان


والدم السوري المراق


خطة إعادة السلام إلى سوريا، التي اقترحها، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، السيد كوفي عنان، والمتضمنة نقاط ست، لوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد، وحث الحكومة السورية على الفور بوقف تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.


هذه الخطة التي وافقت عليها الحكومة السورية وتعهدت بتنفيذ بنودها وتطبيقها على أرض الواقع، والتي وصفها العديد من الأوساط السياسية الدولية، ومنها " مؤتمر أصدقاء سوريا " المنعقد في باريس أواسط شهر نيسان الجاري بـ " الأمل الأخير " لحل الأزمة السورية، لم تؤدِّ حتى الآن ورغم مرور مدة زمنية لا بأس بها إلى الهدف المنشود منها، حيث لا تزال السلطات السورية، مستمرة في سياستها القمعية وحلولها الأمنية والعسكرية، وارتكاب أفظع وأبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب السوري، المطالبين بالحرية والديمقراطية وإنهاء حالة القمع والاستبداد وإسقاط النظام الشمولي القائم، مستخدماً في ذلك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة ، بما فيها... تتمة في صـ 10








تتمة الأخوة العربية.....


والعمل على تهميشه وتذويبه من خلال فرض اضطهاد قومي بغيض عليه وتنفيذ حزمة من السياسات الشوفينية المقيتة ضده وتطبيق جملة من المشاريع والقوانين العنصرية والاستثنائية  بحقه لا لشيء سوى لأنه ينتمي  إلى قومية مغايرة مع العلم أن الشعب الكردي ظل ولا زال وفيا ومخلصا لهمه الوطني ولوطن كبير اسمه سوريا والذي ينبغي أن يكون وطننا للجميع خلافا لما عملت عليه الزمر الشوفينية البائدة طيلة عدة عقود من الزمن وخاصة الزمرة الشوفينية البعثية الأسدية التي عملت على تحويل البلاد إلى دولة أمنية بامتياز واستحوذت على الجزء الاكبر من ثرواته ومقدراته بالتعاون مع حيتان الفساد والإفساد الذي انتشر في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمر الذي أدى إلى افقار الغالبية العظمى من ابناء الشعب السوري وتراجع معدلات التنمية واستشراء البطالة وتدني مستويات المعيشة وهلمّ جرا. وبكلام آخر إن كل ذلك - يعد بما لا يترك من شك - من طبائع وسمات الدولة الأمنية التي يمكن القول وبالتأكيد بأن الشعب الكردي  في ظل  هكذا دولة أمنية ظل يدفع ضريبة مزدوجة نتيجة الاستبداد الخاص والعام والذي ما لبث أن توج في مرحلة سابقة وتحديدا في الثاني عشر من آذار عام 2004 بانتفاضة كردية عارمة هزت  أركان النظام وكلفت أبناء الشعب  الكردي المزيد من التضحيات الجسيمة يومها ثم جاءت اللحظة التاريخية الراهنة التي اندلعت فيها الثورة السورية المباركة بمباركة من أطفال درعا اللذين دخلوا التاريخ من باب واسع لتمتد وتشمل سائر المحافظات والمناطق والأرياف السورية بما فيها المناطق الكردية. بغية انهاء الاستبداد واسقاط النظام البعثي الأسدي الشمولي  وبناء دولة ديمقراطية تعددية علمانية تنتفي في ظلها كافة اشكال القمع والقهر و الاضطهاد ويسود فيها العدالة والمساواة والحرية والكرامة والشراكة الحقيقية لكافة مكونات المجتمع السوري في سوريا الجديدة  القادمة بالضرورة ومن الضرورة أيضا وفي هذا السياق ايلاء المكون الكردي وبصفته مكون اصيل وثان أكبر قومية في البلاد ومشهود له بأدائه المتميز في في الجانب الوطني في كل المراحل وبتعرضه لاضطهاد قومي بغيض لسنوات تتمة الأخوة العربية...طويلة وبانخراطه في الثورة السورية منذ ايامها الأولى من الضرورة إيلائه الاهمية اللازمة وانصافه بما يتفق مع متطلبات هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ البلاد لا سيما من قبل أطياف المعارضة السورية التي من المفترض أن تكون قد تخلصت من عقلية الاقصاء.والتهميش وانكار حقوق الآخر المختلف وخاصة أنها مقبلة كما...


...تتمة في صـ11





تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة الأيزيدية


(çarşema sor)


بمناسبة قدوم رأس السنة الأيزيدية (çarşema sor ) , عيد تجدد الحياة, والذي يصادف في 18/4/2012 وبهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعاً بعودة الربيع وتجدد الحياة, نتقدم إلى الإخوة الكورد الأيزيديين في العالم أجمع وكوردستان, وخاصة أبناء شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا بأجمل الأمنيات وأطيب التبريكات, متمنين أن يكون هذا العام, عام سقوط الديكتاتورية ونهاية للحكم البعثي الأستبدادي الدموي , عام نجاح الثورة السورية الشعبية , التي دخلت شهرها الرابع عشر , وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين , وآلافاً مؤلفة من المهجّرين داخلياً وخارجياً, عام ينعم فيه الشعب السوري عامةً والشعب الكوردي بشكل خاص بالحرية والديمقراطية , ضمن سوريا ديمقراطية , تعددية , لامركزية سياسية , وتحقيق الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكوردي وتثبيتها دستورياً , سوريا تنتفي فيها جميع أشكال الأضطهاد والتمييز. 


وكل عام وشعبنا الكوردي بكافة مكوناته وطوائفه بخير وسلام .


منظمة أوربا لحزب آزادي الكوردي في سوريا 


15/4/2012 


=============================


وبمناسبة أعياد ومناسبات شهر نيسان:  تقدّم هيئة تحرير آزادي التهنئة بأعيادها، وتشارك الشعب مآسيها، وترجو أن يكون نيسان القادم شهر الفرح والحرية للشعب الكردي، ولسوريا الجديدة.
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برسم قادة المعارضة السورية؟!


م . بافي ژيـــن





قد يفسر انحسار العامل الموضوعي,- رغم وجود مبادرة عنان- المتمثل في التراجع الأممي, وما يشبه الصمت الإقليمي وتراخي أدائه حيال الموضوع السوري, على أنها هدوء قبل العاصفة, أو الانتقال من حالة العلن والضجيج الإعلامي, إلى العمل سراً خلف الكواليس, والبدء بتنفيذ مشروع معين, قد يساهم في التخلص من الحكم القائم, ورسم ملامح خارطة طريق, تكون بمثابة طوق نجاة ينقذ المواطن من براثن الموت المحتم, بفعل آلة القمع للنظام. في البلاد من جهة, ويقونن المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة, ما بعد النظام من جهة ثانية؛ فحالةالانقسام والتشظي في جسم المعارضة لا مبرر لديمومتها البتة, خاصة وأن معظم الشعب السوري بكرده وعربه, وفئاته القومية والدينية والمذهبية, قد حسم أمره من استمرارية الثورة, وبات يرنو إلى الحرية ويسير نحوها بخطى ثابتة.


يخال للمرء أحياناً, بأن رموز المعارضة السورية,لا ترقى إلى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها,وأنها ليست بعجلة من أمرها في توحيد الصفوف, والبحث الجاد عن صيغ توافقية, تجمع شتاتها في بوتقة سياسية واحدة, وكأن الذي يجري في ساحات المدن, من قتل واعتقال وتعذيب وتهجير لا تعنيهم! ما الذي تنتظرون يا سادة المؤتمرات والندوات, ويا قادة الكتل والهيئات, ويا أرباب الأحزاب والتيارات...؟! أتنتظرون سياط الجلاد لتوحد شملكم في (جلق الشام) أم أنّ طيبَ الإقامة في اسطنبول وطهران وموسكو وبكين وأوربا, قد فرقتكم وأبعدتكم عن شؤون الوطن, وشجون المواطن؟ ألم تقرروا بشرعية الثورة ومساندتها - نظرياً- وتسابقتم في تمثيلكم الحراك الجماهيري في الداخل, ومشروعية أهدافه ؟! غريب أمركم أيها المتفلسفون...! يا مَنْ تحصون أعداد الشهداء, دون أن تحِسوا بعذابات أهليهم وآلام ذويهم, أَسمِعتم يوماً صرخة رضيع  يذوي فيخمد جثة هامدة من شدة الجوع؟ أرأيتم جريحاً مقطعَ الأوصال يصارع الموت حتى الموت؟ هل عايشتم أنين المستغيث طالباً النجدة وأنقاض المنزل قد ابتلع جسده حياً؟ كيف تقرؤون مأساة الأهلين, في حمص وإدلب وحماة و.....!أخشى أن تكون بحبوحة الفنادق وملذاتها؛ قد أنستكم الجوع المميت في المناطق المنكوبة, ولهاثكم وراء الدولار, قد أعمت البصيرة...  تتمة في صــ4
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البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا








منذ 15/3/2011 يقدّم الشعب السوري ، ملحمة ثوريةً سلميةً تهدف إلى إنهاء الاستبداد وإسقاط النظام الشمولي القائم ، الذي رزحت سوريا تحت نيره لعقود، وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية وطناً يتّسع لكل أبنائه من مختلف القوميات و الأديان والطوائف ,ورغم العدد الهائل من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين والخسائر الاقتصادية الجسيمة التي  تكبدتها البلاد طوال هذه الفترة .....تتمة في صـ5
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